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مقدمة  أولا-

طلبت الجمعية العامـة في قرارهـا ٥١/٥٥ المـؤرخ  -١
ـــاني/ديســمبر ٢٠٠٠ مــن الأمــين العــام أن  ١٢ كـانون الث
يقدم اليها في دورا السادسة والخمسين تقريرا عـن الآثـار 
المترتبـة علـى زيـادة عضويــة لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون 
التجاري الدولي، ودعت الدول الأعضاء الى تقـديم آرائـها 
بشأن هذه المسألة. وطلب الأمين العام الى الدول، بمذكـرة 
شـفوية مؤرخـة ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، أن تقــدم 
آراءها في موعد لا يتجاوز ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠١. وقـد 
أعـد هذا التقرير بناء على طلب الجمعية العامة. ولمسـاعدة 
الجمعية العامة في بحث هذه المسألة، يتضمـن هـذا التقريـر، 
اضافـة الى مناقشـة آثـار زيـادة عضويـة اللجنـــة، معلومــات 
خلفيـة وملخصـا موجـزا لتعليقـات الـدول وللمناقشـة الـــتي 
ــــن للجنــة واســتندت الى  دارت في الــدورة الرابعـة والثلاثي

 .(A/CN.9/500) مذكرة من الأمانة

زيـادة عضويـة اللجنـة والهيئـــات الأخــرى ذات  ثانيا-
الصلة 

عندمـــا أنشـــئت اللجنـــة عـــام ١٩٦٦، كـــــانت  -٢
عضويتها تتألف مـن ٢٩ دولـة.(١) وقـد حـدد ذلـك العـدد 
ـدف ضمـان أن تكـون اللجنـــة صغــيرة بمــا يكفــي لكــي 
تكون فعالة على أن تكون كبـيرة بمـا يكفـي لتمثيـل النظـم 
الاقتصادية والقانونية الرئيسية في العالم، فضلا عن البلــدان 
المتقدمة النمو والبلدان النامية.(٢) ولضمان التمثيل العـادل، 
وزعـت المقـاعد علـى النحـــو التــالي: ثمانيــة مقاعـــد لــدول 
ـــاعد للــدول  أوروبـا الغربيــة والـدول الأخــرى، وسـبعة مق
الافريقيـة، وخمسـة مقـاعد لـدول كــل مـن آســـيا وأمريكــا 

اللاتينية، وأربعة لدول أوروبا الشرقية.(٣) 

وفي عام ١٩٧٣ نظرت الجمعية العامـة في مسـألة  -٣
زيـادة عضويـة اللجنـة. وأكـــدت الجمعيــة العامــة في ذلــك 
ـــوافي للنظــم الاقتصاديــة والقانونيــة  الوقـت مبـدأ التمثيـل ال
المختلفة وللعالم النـامي والمتقـدم النمـو، كمـا أكـدت مبـدأ 
التوزيع الجغرافي العادل للمقـاعد. وبعـد مناقشـة في اللجنـة 
ــــرار ٣١٠٨ (د- السادسـة،(٤) اعتمـدت اللجنــة العامـة الق
٢٨) المــؤرخ ١٢ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٧٣ الـــذي 
قررت فيه زيـادة عـدد الأعضـاء الى ٣٦ عضـوا. ووزعـت 
المقاعد الاضافية السبعة كما يلي: مقعدان لـدول كـل مـن 
افريقيـا وآسـيا، ومقعـــد لــدول كــل مــن أوروبــا الشــرقية 
وأمريكـــا اللاتينيـــة ومجموعـــة أوروبـــا الغربيـــــة والــــدول 
الأخرى. ونتيجة لذلك أصبـح التوزيـع الحـالي للمقـاعد في 
اللجنـة كمـا يلـي: تسـعة مقـاعد لـدول كـل مـــن اموعــة 
الافريقية ومجموعة أوروبا الغربية والدول الأخـرى (٩ مـن 
٣٦، أي ٢٥ في المائة لكل منها)؛ وسبعة للدول الآسـيوية 
(٧ مـن ٣٦، أي ٤ر١٩ في المائـة)؛ وســـتة لــدول أمريكـــا 
اللاتينية (٦ من ٣٦، أي ٦ر١٦ في المائة)؛ وخمسـة لـدول 

أوروبا الشرقية (٥ من ٣٦، أي ٨ر١٣ في المائة). 

وقـررت اللجنـة في دورـــا العشــرين المعقــودة في  -٤
عـام ١٩٨٧ أن تعيـد النظــر في هــذه المســألة، فطلبــت الى 
الأمانة اعداد تقرير عن هذا الموضوع.(٥) وأشارت الأمانـة 
ـــــة في دورــــا الحاديــــة  في مذكـــرة عرضـــت علـــى اللجن
والعشــــرين في عــــام ١٩٨٨ (A/CN.9/299) الى قــــــراري 
الجمعيــة العامــة بشــأن العضويــة الأصليــة في عـــام ١٩٦٦ 
وبشأن زيادة العضوية في عام ١٩٧٣. وأخذت الأمانة في 
ـــدول  الاعتبـار أنـه درج منـذ عـام ١٩٧٧(٦) دعـوة جميـع ال
الــتي ليســت أعضــــاء في اللجنـــة الى المشـــاركة في دورات 
ـــع  اللجنـة وأفرقتـها العاملـة كمراقبـين علـى قـدم المسـاواة م
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الأعضاء، فعرضت مسألة زيادة عضوية اللجنة على النحـو 
التـالي (A/CN.9/299، الفقـرة ١١): "... والأثـر الأساســي 
للعضويــة في اللجنــة قــد يتجســــد في رجحـــان أن تحظـــى 
الدولة العضو بفرصة تمثيـل في اجتماعـات اللجنـة وأفرقتـها 
العاملة أكثر من فرصـة الدولـة غـير العضـو. ... وقـد تؤثـر 
العضويــة علــى موظفــي الــوزارات المنــوط ــم مســـؤولية 
موضوعيـة عـن القـانون التجـاري الـدولي وعلـى الســلطات 
ـــة الأولى قــد تشــجع العضويــة الاهتمــام  الماليـة. ففـي الحال
بـالموضوع وتقـدم تـبريرا أفضـل لاسـتخدام المـوارد البشــرية 
في الاعداد للاجتماعات وحضورها. وفي الحالـة الثانيـة قـد 

تبرر العضوية بشكل أفضل انفاق الأموال اللازمة". 

وأكدت الأمانة في مذكرا أن تغيير عـدد الـدول  -٥
ـــم المتحــدة  الأعضـاء لـن يكـون لـه آثـار ماليـة بالنسـبة للأم
ومضت تناقش التطور التاريخي لحجم الأفرقـة العاملـة ومـا 
لزيادة حجم الأفرقة العاملة من مزايــا. وكـانت أهـم المزايـا 
الـتي ذكـرت هـي أن المشـاركة الواسـعة تزيـد مـن احتمـــال 
تـــوازن النـــص بشـــكل ســـليم ومقبوليتـــه لـــدى الـــــدول 

(A/CN.9/299، الفقرة ٢٦). 

وفي أثنـاء مناقشـة المذكـرة أعـرب أعضــاء اللجنــة  -٦
عــن آراء متباينــة. فدعــا أحــد الآراء الى زيــــادة العضويـــة 
بدرجة كبيرة. وقيل، تأييدا لذلك، ان مثل هذه الزيـادة في 
العضويـة يعـزز الوعـي بعمـل اللجنـة والاهتمـــام بانجازاــا. 
ولوحـظ أيضـا أن مثـل هـذه الزيـادة يعـزز أهـداف اللجنــة، 
لأن الدول الأعضاء تميل الى اتخاذ موقف موات ازاء قبـول 
النصوص القانونية المنبثقة عن عمل اللجنة. وأشـير كذلـك 
الى أن زيـادة العضويـة يمكـــن أن تكــون ذات تأثــير طيــب 
ــــتراك الـــدول في دورات  علــى المشــاركة لأن احتمــال اش
اللجنـة بصفـة العضـو أكـبر مـن احتمـــال اشــتراكها بصفــة 
مراقب. وأشير، فضلا عن ذلـك، الى أن العـدد الكبـير مـن 

الدول التي شاركت بصفة مراقب وقدمت اسهامات قيمـة 
انمـا يـدل علـى وجـود اهتمـام كبـير يتجـاوز حـدود الــدول 
الأعضـاء الحـاليين الــ ٣٦. ولم يقـترح دعـاة زيـادة عضويــة 
اللجنة عددا معينا إذ رأوا أن الجمعية العامة هي التي توافـق 

على العدد المنصف والمقبول سياسيا.(٧) 

وذهب رأي آخر الى أنه ليس من المسـتصوب أن  -٧
توصـي اللجنـة بزيـادة عضويتـها. فالمشـاركة والاســـهامات 
القيمة من جانب الـدول غـير الأعضـاء أظـهرت أن الـدول 
ـــاركة  المهتمــة بأعمــال اللجنــة لديــها فرصــة كاملــة للمش
النشطة، وأا تغتنم هذه الفرصة على ما يبدو. أما الفـارق 
المتبقي بين الدولة العضو والدولـة غـير العضـو فـهو المسـألة 
الداخلية المتعلقة بأرجحية تمثيلـها في الـدورات. ولم يتـأكد 
فضـلا عـن ذلـك أن لـدى كـل اموعـات الاقليميـــة علــى 
ــا  السـواء رغبـة في زيـادة العضويـة أو حاجـة الى زيادـا وم
إذا كــانت زيــادة العضويــة ســتؤدي في الواقــع الى زيـــادة 
المشاركة الفعلية مـن جـانب الـدول. وأخـيرا، رئـي أن مـن 
غـير المناسـب التوصيـة بزيـــادة العضويــة في وقــت تمــر فيــه 
الأمــم المتحــــدة بعمليـــة مراجعـــة بشـــأن امكانيـــة اعـــادة 
الهيكلـة.(٨) وبعـد المداولـة، قـررت اللجنـة ارجـــاء البــت في 
الأمر الى دورا الثالثة والعشرين في عـام ١٩٩٠. ولكنـها 
قـررت في عـام ١٩٩٠ ارجـاء النظـر في هـذه المســـألة مــرة 

أخرى.(٩) 

وقـد زيـدت عضويـة لجنـة القـانون الـدولي ثـــلاث  -٨
مـرات حـتى الآن، وذلـك مـن ١٥ الى ٢١ عضـــوا في عــام 
١٩٥٦ ومن ٢١ الى ٢٥ عضوا في عام ١٩٦١ ومـن ٢٥ 
عضـوا الى الــ ٣٤ عضـــوا الحــاليين في عــام ١٩٨١. ومــن 
الأسباب التي سيقت تبريرا لتلك الزيـادات ضمـان التمثيـل 
الوافي لأهم أشكال الحضارة والنظـم القانونيـة الرئيسـية في 
العـالم (قـرار الجمعيـة العامـة ١١٠٣ (د-١١) المـــؤرخ ١٨ 
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كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٥٦)، والزيــــادة الكبــــيرة في 
عضوية الأمم المتحـدة (قــرار الجمعيـة العامــة ١٦٤٧ (د-
١٦) المــؤرخ ٦ تشريــن الثـاني/نوفمبــــر ١٩٦١ و٣٩/٣٦ 

المؤرخ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١). 

أما لجنة اســتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض  -٩
السلمية فقد أنشئت في عام ١٩٥٨ وكـان عـدد أعضائـها 
١٨. ثم زيـد هـذا العـدد في عـام ١٩٥٩، عندمـا أصبحــت 
ـــات الجمعيــة العامــة، الى ٢٤ عضــوا.  هيئـة دائمـة مـن هيئ
والزيادة الأخيرة الـتي شـهدا عضويـة هـذه اللجنـة كـانت 
في عام ١٩٩٤ عندما زيد عدد أعضائـها مـن ٥٣ الى ٦١ 
عضـوا (قـــرار الجمعيــة العامــة ٣٣/٤٩ المــؤرخ ٩ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٤). ومن الأسباب التي سـيقت تـبريرا 
ـــادة الكبــيرة في عضويــة  لتلـك الزيـادة ضـرورة مراعـاة الزي
الأمــم المتحــدة وأهميــة المواضيــع الــتي تنظــر فيــها اللجنـــة 
والنطـاق الفعلـي للمشـــاركة في أعمــال اللجنــة.(١٠) وبنــاء 
ـــة العامــة القــرار  علـى توصيـة اللجنـة،(١١) اعتمـدت الجمعي
٣٣/٤٩ الذي أعطت بموجبه من المقاعد الاضافية الثمانيـة 
مقعدين لكل من اموعات الاقليميـة الأربـع الـتي أعربـت 
عن اهتمامها بزيـادة تمثيلـها في اللجنـة. وقـررت اللجنـة في 
ـــة بزيــادة  دورـا الرابعـة والأربعـين في عـام ٢٠٠١ التوصي

عضويتها بأربعة أعضاء آخرين.(١٢) 

الآثار  ثالثا-

توجــــه دعـــــوات الى جميـــــع الـــــدول لحضـــــور  -١٠
اجتماعـات لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـــاري الــدولي 
وأفرقتـها العاملـة. وتصـدر الوثـائق المتعلقـة بأعمـال اللجنـــة 
ــــوزع عليـــها. ويحضـــر  وأفرقتــها لفــائدة جميــع الــدول وت
اجتماعـات اللجنـة وأفرقتـها العاملـة عـدد يـتراوح مـــا بــين 
٥٠ و٦٥ دولـة، وكممارسـة مرعيـة علـــى مــر الســنوات، 

ـــدول الى الاشــتراك في المناقشــة وفي عمليــة  تدعـى جميـع ال
صنع القرار التي تستند الى مبدأ توافق الآراء. 

ونظرا للانخفاض النسـبي الـذي شـهدته السـنوات  -١١
ــة،  الأخـيرة في تمثيـل البلـدان الناميـة بخـبراء في دورات اللجن
ولا سيما في دورات أفرقتها العاملة، وهو ما يعـزى جزئيـا 
الى عـدم وجـود مـوارد كافيـة لتمويـل سـفر هـؤلاء الخــبراء 
(A/49/739)، أنشــئ صنــدوق اســتئماني لتقــديم المســـاعدة 

المتعلقــة بالســفر الى البلــدان الناميــة الأعضــاء في اللجنــــة. 
ــــا ٥٥/٤٩ المـــؤرخ ٩  ورحبــت الجمعيــة العامــة في قراره
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ باكتمـال انشـــاء الصنــدوق 
ــــة بالســـفر الى  الاســتئماني للجنــة لتقــديم المســاعدة المتعلق
البلــدان الناميــة الأعضــــاء في اللجنـــة، بنـــاء علـــى طلبـــها 
ـــرار  وبالتشـاور مـع الأمـين العـام. وناشـدت الجمعيـة في الق
نفســه الحكومــات وهيئــات الأمــــم المتحـــدة ذات الصلـــة 
والمنظمـــات والمؤسســـات والأفـــراد لتقـــديم تبرعـــــات الى 
الصنـــدوق الاســـتئماني لكفالـــة مشـــاركة جميـــع الـــــدول 
ــــها  الأعضـــاء مشـــاركة كاملـــة في دورات اللجنـــة وأفرقت
العاملـة. وتكـرر تلـك المناشـدة كـل عـام في قـــرار الجمعيــة 
العامـة المتعلـق بتقريـر اللجنـة. ومـع ذلـك كـانت التبرعــات 
ــن ثم لا  للصنـدوق الاسـتئماني حـتى الآن محـدودة جـدا، وم
ـــن تــؤدي  تقـدم الى البلـدان الناميـة أي مسـاعدة تذكـر. ول
زيــادة عضويــة اللجنــة، بحــد ذاــا، الى أي تغــير في هــــذا 
ــــى الأقـــل مـــا دامـــت المســـاهمات في  الصــدد، وذلــك عل

الصندوق الاستئماني تقدم برسم التبرع. 

ويــرى قســم الماليــة والميزانيــة بشــــعبة الخدمـــات  -١٢
الادارية والمشتركة التابعة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا أنـه 
لن يكون لزيادة العضوية أي أثر يذكـر فيمـا يتعلـق بخدمـة 
المؤتمرات. فلا يتوقع أن يكون لهذه الزيادة أثـر فيمـا يتعلـق 
بالترجمـــة الفوريـــة وترجمـــة الوثـــائق الســــابقة للــــدورات 
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ــــة الاجتماعـــات، لأن تكلفـــة هـــذه  واللاحقــة لهــا وخدم
الخدمـات ثابتـة بصـرف النظـر عـن عـدد الأعضـــاء. وفيمــا 
يتعلق باستنساخ الوثائـق في الدورات، لا يتوقـع أن يكـون 
الأثر ملموسا بقـدر كاف لاعتبـاره أثــرا ماليـا. ولا توجـد 

أي آثار مالية فيمـا يتعلق بعمل أمانـة اللجنة. 

ملخص موجز لتعليقات الدول  رابعا-

تلقـت الأمانـة حـتى الآن تعليقـات مـن ٢٢ دولـــة  -١٣
(ثمـاني دول مـن آسـيا، وسـت دول مــن أمريكــا اللاتينيــة، 
ـــان مــن افريقيــا،  وثـلاث دول مـن أوروبـا الشـرقية، ودولت
وثلاث دول من أوروبا الغربيـة والدول الأخـرى). وتؤيـد 
جميع هذه الدول الاثنتين والعشريـن زيادة عضويـة اللجنة. 
وتشـمل الأسـباب الـتي سـاقتها مـا يلـــي: ضــرورة مســايرة 
عضويـة اللجنـة لزيـــادة عضويــة الأمــم المتحــدة مــن أجــل 
الحفــاظ علــى الطــابع التمثيلــي للجنــة؛ وضــرورة اتاحـــــة 
امكانية المشاركة للدول التي لا تستطيــع أن تـبرر تكـاليف 
ـــة، مــا لم تكـــن أعضــاء فيهـــا،  الاشـتراك في أعمــال اللجن
وضــرورة دعـم عمــل اللجنـة وتعزيـز مقبوليــة هـذا العمــل 

بتوسيـع نطاق التمثيل. 

وفيمـا يتعلـق بحجـــم هــذه الزيــادة، أبديــت عــدة  -١٤
اقتراحات تراوحت ما بين الدعوة لزيـادة عـدد المقـاعد الى 
٥٠ وزيادا الى ٦٠ مقعدا على الأقـل. وفي هـذا الصـدد، 
ـــة.  تـدرك جميـع الـدول ضـرورة المحافظـة علـى كفـاءة اللجن
وأبديــت عــدة اقتراحــــات أيضـــا بشـــأن توزيـــع المقـــاعد 
الاضافية. وأكدت بعض الدول في تعليقاا، على وجـوب 
ايلاء الاعتبار لانشاء آليــة فعالـة لتقـديم المسـاعدة الماليـة الى 
البلـدان الناميـة الأعضــاء في اللجنــة فيمــا يتعلــق بتكــاليف 
السفر اللازمـة لحضورها دورات اللجنة وأفرقتها العاملة. 

مناقشة المسألة في الـدورة الرابعـة والثلاثـين  خامسا-
للجنة 

ـــين، في  نظــرت اللجنــة في دورــا الرابعــة والثلاث -١٥
مذكرة من الأمانة (A/CN.9/500) تتضمـن مناقشـة لتـاريخ 
انشــاء اللجنــة والزيــــادة الماضيـــة في عضويتـــها وملخصـــا 
للتعليقات المقدمة مـن الحكومـات. واتفقـت اللجنـة بوجـه 
عام على وجوب زيـادة عضويتـها.(١٣) واقـترح، مـن أجـل 
زيـادة المشـاركة الفعليـة، تعزيـز الجـــهود الراميــة الى زيــادة 
التبرعات المقدمة الى الصندوق الاستئماني الذي أنشئ مـن 
أجـل مسـاعدة منـدوبي البلــدان الناميــة علــى الاشــتراك في 
اجتماعـات اللجنـة وأفرقتـها العاملـة. وأيـدت اللجنـة ذلــك 
الاقــتراح. أمــا فيمــا يتعلــق بحجــم الزيــــادة في العضويـــة، 
فأعرب عن آراء متباينـة تراوحـت مـا بـين الدعـوة لزيادـا 
الى ٤٨ وزيادا الى ٧٢ دولة عضوا. وكان الرأي السـائد 
أنـه ينبغـي ألا تغـير هـــذه الزيــادة نســب تمثيــل اموعــات 
الاقليمية ولا أساليب عمل اللجنـة. وعلـى ذلـك الأسـاس، 
أوصت اللجنة الجمعية العامة بأن تزيـد عـدد أعضائـها مـن 

٣٦ الى ٧٢. 

ومــع ذلــك، أبــدي قلــق مــــن أن تكـــون زيـــادة  -١٦
العضويـة الى الضعـف أمـرا مبالغـا فيـه ويؤثـــر علــى كفــاءة 
اللجنـة. ورأى أحـد الوفـود، فضـــلا عــن ذلــك، أن زيــادة 
عدد الدول الأعضاء الى الضعف يمكن أن ينشئ سابقة قد 
يكون من الصعب أن يحتذى حذوهـا في الهيئـات الأخـرى 
التابعـة للأمـم المتحـــدة. ولكــن رئــي بوجــه عــام أن عــدد 
الـدول الممثلـة في الـدورة الحاليـــة بلــغ ٢٤ ولم يؤثــر ذلــك 
على كفاءة اللجنة، كما يستدل من اعتماد نصــين هـامين. 
وقيل أيضا ان الكفاءة لـن تنخفـض بـالضرورة ـرد زيـادة 
ـــف. ودعيــت اموعــات الاقليميــة الى  العضويـة الى الضع
اجراء مشاورات قبل الدورة السادسة والخمســين للجمعيـة 
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العامـة والاتفـاق علـى المرشـحين للمقـاعد الجديـدة. وعنـــد 
اختتام المناقشة، أشار أحد الوفود الى تحفظاته بشأن حجـم 
الزيادة وقال ان هـذه المسـألة تحتـاج الى مزيـد مـن المناقشـة 

في اطار اللجنة السادسة للجمعية العامة. 

الحواشي 

انتخب ١٤ عضوا لمـدة ثـلاث سنــوات  (١)
ـــار الأعضــاء  و١٦ عضـوا لمـدة سـت سـنوات. وتـولى اختي
ـــات الــدول الخمــس  المنتخبـين في كـل مجموعـة مـن مجموع
الذين سيضطلعون بمهام العضوية لثـلاث أو سـت سـنوات 
رئيس الجمعية العامة بطريقة القرعة. وتعين في الانتخابات 
اللاحقة انتخاب جميع الأعضـاء لمـدة سـت سـنوات (انظـر 
قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٠٥ (د-٢١) المـؤرخ ١٧ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٦٦). وقررت الجمعية العامة في قرارهـا 
٩٩/٣١ المـــؤرخ ١٥ كـــانون الأول/ديســــمبر ١٩٧٦ أن 
تنتـهي مـدة العضويـة في اليـوم الأخـير الـذي يســبق افتتــاح 

سابع دورة سنوية للجنة تلي تاريخ الانتخاب. 
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة  (٢)
الحاديــة والعشــــرون، المرفقـــات، البنـــد ٨٨ مـــن جـــدول 
الأعمـــال، الوثيقـــــة A/6396، الفقــــرات ٢٢٥ الى ٢٢٩؛ 
والوثــــائق الرسميــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة الحاديـــــة 
والعشــرون، المرفقــات، البنــد ٨٨ مــن جــدول الأعمــال، 

الوثيقة A/6594، الفقرة ٢٦. 
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة  (٣)
الحاديــة والعشــــرون، المرفقـــات، البنـــد ٨٨ مـــن جـــدول 

الأعمال، الوثيقة A/6594، الفقرات ٢٨ الى ٢٩. 

المرجع نفسه، الدورة الثامنة والعشرون،  (٤)
 .A المرفقات، البند ٩٢ من جدول الأعمال، الوثيقة 9408/
المرجع نفسه، الدورة الثانية والأربعــون،  (٥)

الملحق رقم ١٧ (A/42/17)، الفقرة ٣٤٤. 
انظـر الوثـائق الرسميـــة للجمعيــة العامــة،  (٦)
 ،( A/31/17)الــدورة الحاديــة والثلاثــون، الملحــق رقـــم ١٧
الفقـرة ٧٤، وقـــرار الجمعيــة العامــة ٩٩/٣١، الفقــرة ١٠ 
(ب)؛ وانظــر أيضــا الفقــــرة ٧ (ج) مــــن قـــرار الجمعيــــة 

١٣٤/٣٨ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٣. 
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة  (٧)
الثالثـة والأربعـون، الملحـق رقـم ١٧ (A/43/17)، الفقرتـــان 

١١٢ و١١٣. 
المرجع نفسه، الفقرتان ١١٤ و١١٥.  (٨)

المرجـــــع نفســـــه، الـــــدورة الخامســـــــة  (٩)
والأربعون، الملحق رقم ١٧ (A/45/17)، الفقرة ٦٥. 

المرجـــــع نفســـــــه، الــــــدورة التاســــــعة  (١٠)
ـــان ٤٧  والأربعـــون، الملحــق رقــم ٣٣ (A/49/33)، الفقرت

و٤٨. 
المرجـــــع نفســـــه، الملحـــــق رقــــــم ٢٠  (١١)

(A/49/20)، الفقرة ١٥٦. 

المرجـــــع نفســـــه، الـــــدورة السادســــــة  (١٢)
والخمسون، الملحق رقم ٢٠ (A/56/20 و Corr.1)، الفقرة 

 .٢٠٦
انظـر الوثـائق الرسميـــة للجمعيــة العامــة،  (١٣)
 ،( A/56/17) الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٧

الفقرات ٣٧٠ الى ٣٧٥.  
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